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مقاصد الشريعة في العقود المالية: عقد الاستصناع نموذجا

أشرف علي عبد الحليم
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام 02-06-2015                                            تاريخ القبول  2015-10-20

ملخص البحث:

هدفــت هــذه الدراســة إلــى إبــراز المقاصــد الشــرعية فــي العقــود الماليــة، والتكييــف الفقهــي لعقــد 
الاســتصناع، ومقاصــده الشــرعية، وأهميتــه التمويليــة فــي المعامــلات الاقتصاديــة فــي ظــل الواقع 

والتحديــات الاقتصاديــة والصناعيــة التــي تواجههــا الأمــة الإســلامية والعربيــة.

الكلمات الدالة: مقاصد الشريعة، العقود المالية، الاستصناع، التمويل الإسلامي.
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المقدمة

الحمد لಋ، والصلاة والسلام على خير خلق ౫ಋ، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...

ــذه  ــة ه ــة لمعرف ــي حاجــة ماسّ ــا مقاصــدُ شــرعية، والمصــارف الإســلامية ف ــة له ــود المالي فالعق
المقاصــد؛ لحفــظ الأمــوال، واســتثمارها وَفْــقَ شَــرْع ౫ಋ، وعقــد الاســتصناع عقــد مَــرِنٌ، يحتاجــه 
المتعاملــون بشــدّة؛ لتحقيــق مصالحهــم، ورفــع الحــرج عنهــم، كتشــييد المبانــي، وتعبيــد الطــرق، 

وتصنيــع الطائــرات، وغيرهــا.

أهمية البحث:   تكمن أهمية البحث في النقاط الآتية:

الشــرْع لــه مقاصــد وغايــات يرعاهــا، وعقــد الاســتصناع وثيــق الصلــة بهــا؛ فوجــب بيــان . 1
مقاصــده.

ــد، . 2 ــا أح ــي لا يتحمله ــروعات الت ــف المش ــادة تكالي ــي زي ــة ف ــرة المتمثل ــات المعاص التحدي
ــاس فــي أمــس الحاجــة لإقامــة مشــروعاتهم وقضــاء مصالحهــم؛ فاســتلزم وجــود حــل  والن

ــتصناع. ــكان الاس ــرعي؛ ف ش

أهداف البحث: يهدف البحث إلى تحقيق الآتي:

معرفة مقاصد الشريعة في العقود المالية.. 1

المشــاركة فــي مؤتمــر الشــارقة الدولــي الأول فــي التمويــل الإســلامي ببحــث يواكــب . 2
المســتجدات.

ــاه . 3 ــرعية، ومزاي ــده الش ــي، ومقاص ــه الفقه ــتصناع وتكييف ــد الاس ــة عق ــى حقيق ــوف عل الوق
ــة. التمويلي

الدراسات السابقة:

عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي لكاسب البدران/دار الدعوة/الإسكندرية.. 1

لخضــر . 2 ماجســتير/جامعة  بلخيــر،  أحمــد  المعاصــرة،  وتطبيقاتــه  الاســتصناع  عقــد 
2008م بالجزائــر/

ــه /. 3 ــع الفق ــة مجم ــعود الثبيتي/مجل ــه، شروطه،أثره/د.س ــه، حكم ــه، تكييف الاســتصناع تعريف
العــدد7.
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ــه  ــرٍ لمقاصــده الشــرعية، وأهميت ــد الاســتصناع دون ذِكْ ــب الفقهــي لعق عرضــت الأبحــاث الجان
ــة.  التمويلي

منهج البحث وخطته:

يقــوم البحــث علــى المنهــج التحليلــي الاســتنباطي مــن خــلال نصــوص الشــرع مــن قــرآن وســنة 
وأقــوال علمــاء، وتشــمل خطّــة البحــث بعــد المقدمــة الســابقة أربعــة مباحــث وخاتمــة:

المبحث الأول: مقاصد الشريعة، تعريفها، وأثرها في العقود المالية.

المبحث الثاني: التكييف الفقهي للاستصناع.      

 المبحث الثالث: المقاصد الشرعية للاستصناع.

المبحث الرابع: المزايا التمويلية لعقد الاستصناع. 

 الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ » ِ عَليَْهِ توََكَّ َّಋوَمَا توَْفيِقيِ إلِاَّ باِل «

)سورة هود: الآية 88(

المبحث الأول

مقاصد الشريعة، تعريفها، وأثرها في العقود المالية

المطلب الأول: التعريف بمقاصد الشريعة وأهميتها

أولاً: التعريف بمقاصد الشريعة لغة واصطلاحا:

المقاصــد لغــة: المَقاَصِــدَ جمــع المَقْصِــدُ، أصلهــا مــن الفعــل الثلاثــي )قَ صَ دَ(، يقْصِــدُ قصْــدا، 
وقصََــدَ فــي الأمــر قصَْــداً: توسّــط، وطلــب الأسَــدّ، ولــم يجاوزالحــدّ، وهــو علــى قصَْــدٍ أي رُشْــد، 
وطريــق قصَْــدٌ أي ســهل، وقصََــدْتُ قصَْــدَهُ أي نحــوه )الفيومــي، 1994م، صفحــة 504،)ط.1((. 
ــدَالٍ  ــودُ والنُّهــوضُ نحــوَ الشــيْءِ، علــى اعْتِ ــه والنُّهُ ــزامُ والتَّوَجُّ ــي كلامِ الْعَــرَب: الاعتِ والقصَْــدُ فِ
ــدِ  ــضِ الْمَوَاضِــع بقصَْ ــي بعْ ــد يخَُــصُّ فِ ــة، وإنِ كَانَ ق ــي الْحَقيِقَ ــه فِ ــوْرٍ، هــذا أصَلُ ــك أوَ جَ كانَ ذل
وزن  علــى  ومقْصِــد  ط((.  ج9،)د.   36 صفحــة  )د.ت(،  بيــدي،  )الزَّ المَيْــلِ  دُونَ  الاســتقامَة 
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)مَفْعِل(،وجمعــه مقاصد،وقــد جَمَــع بعــض الفقهــاء كلمة)قصَْد(علــى قصــود، وهــو علــى خــلاف 
القيــاس عنــد النحــاة )الفيومــي، 1994م، الصفحــات 505-504(  والصــواب أن جمــع )القصــد( 
ــة  ــي، 1994م، صفح ــى )مقاصــد( )الفيوم ــع عل ــد( فيجم ــا )المقْصِ ــماع، وأم ــى السّ ــوف عل موق

.)505

فالمعنى اللغوي للمقْصِد هو: التوسّط والاعتدال، أو الأمّ والتوجّه، أو الاستقامة. 

والشــريعة لغــةً: مَشْــرَعةُ المــاء وهيمَــوْرِدُ الشــاربةِ التــي يشَْــرَعُها النــاس فيشــربون منها ويسَْــتقَوُنَ 
)الفيومــي، 1994م، صفحة 505(.

 ౫ಋ ــا شــرع ــه، أوم ــي مــن أنبيائ ــى نب ــه عل ــا ســنَّهُ ౫ಋ مــن الأحــكام، وأنزل الشــريعة اصطلاحا:م
ــن منظــور، 1414هـــ، صفحــة 175 ج8 )ط.3(( ــاده )اب لعب

ومقاصــد الشــريعة اصطلاحــا: تعــدّدت تعريفــات المعاصريــن للمقاصــد الشــرعية، ومــن أبرزهــا 
وأهمهــا:

ــي . 1 ــم الملحوظــة للشــارع ف ــي والحك ــن عاشــور)ت1393م(: هــي المعان ــف الطاهــر ب تعري
جميــع أحــوال التشــريع،أو معظمهــا، بحيــث لا تختــص ملاحظتهــا بالكــون فــي نــوع خــاص 

ــن عاشــور، 2005م، صفحــة 51 )د.ط((. ــن أحــكام الشــريعة« )اب م

تعريــف الشــيخ عــلال الفاســي)ت1394هـ(:وقد عرّفهــا بقولــه: »المــراد بمقاصــد الشــريعة: . 2
ــي،  ــا« )الفاس ــن أحكامه ــم م ــد كل حك ــارع عن ــا الش ــي وضعه ــرار الت ــا، والأس ــة منه الغاي

)د.ت(، صفحــة 3 )د.ط((.

تعريــف الدكتــور أحمــد الريســوني:عرّفها بقولــه:«إن مقاصــد الشــريعة هــي الغايــات التــي . 3
ــاد« )الريســوني، 1992م، صفحــة 7 )ط.2((. وضعــت الشــريعة لأجــل تحقيقهــا لمصلحــة العب

ــا . 4 ــي راعاه ــا الت ــم ونحوه ــي والحك ــه: المعان ــا بقول ــي: عرّفه ــد اليوب ــور محم ــف الدكت تعري
ــي،  ــاد )اليوب ــح العب ــق مصال ــل تحقي ــن أج ــا؛ م ــا وخصوص ــريع عموم ــي التش ــارع ف الش

)ط.1((.  37 1998م، صفحــة 

ــع . 5 ــي والأهــداف الملحوظــة للشــرع فــي جمي ــي: هــي المعان ــة الزحيل ــور وهب تعريــف الدكت
أحكامــه أو معظمهــا،أو هــي الغايــة مــن الشــريعة، والأســرار التــي وضعهــا الشــارع عنــد كل 

حكــم مــن أحكامهــا )الزحيلــي، 1986م.، صفحــة 1017 ج2 ) ط.1(( .

والحقيقــة أن هــذه التعريفــات متحّــدة المعنــي، وإن اختلفــت ألفاظهــا، وهــذه طبيعــة العلــوم التــي 
تنشــأ وتتطــوّر؛ حتــى تســتقر وتتضــح ملامحهــا.
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والتعريف المختار للمقاصد الشرعية أنها:

ــا  ــي الدني ــاد ف ــح العب ــق مصال ــريعاته؛ لتحقي ــن تش ــارع م ــا الش ــي أراده ــم الت ــي والحك  المعان
والآخــرة.

ثانيــا: أهميــة المقاصــد الشــرعية:الأحكام الشــرعية منوطــة بحكــم وعلــل غرضهــا جلــب المصالــح 
ــاد  ــة الاجته ــي عملي ــد عــدة ف ــا فوائ ــا، والمقاصــد الشــرعية له وتكثيرهــا، ودرْء المفاســد وتقليله

منهــا:

ــي شــتى مجــالات . 1 ــواب الشــريعة، وف ــي كل أب ــه وأغراضــه ف ــل التشــريع وحِكَم ــراز عل إب
ــاة. الحي

المقاصد كشاف يستضيء به المجتهد في فهْم أحكام المسائل المستجدة، وتطبيقها.. 2

حات التي تقللّ اختلاف الفقهاء، وتعصبهم المذهبي.. 3 مقاصد الشريعة من المرجِّ

مقاصــد الشــريعة تعيــن علــى التبصّــر بمــآلات أفعــال المكلفيــن وتطبيــق الأحــكام الشــرعية . 4
عليهــا.

المقاصد الشرعية بمراتبها المختلفة هي الإطار الأساسي والمناسب لحقوق الإنسان.. 5

الأخــذ بمقاصــد الشــريعة يرفــع الحــرج والمشــقة عــن النــاس، ويحقّــق ســعادتهم فــي الدنيــا . 6
والآخــرة.

ــغ . 7 ــي الصي ــز ف ــق التميّ ــرة؛ يحقّ ــة المعاص ــلات المالي ــي المعام ــريعة ف ــد الش ــال مقاص إعم
ــه  ــع الفق ره مجم ــرَّ ــا ق ــو م ــة. وه ــغ التقليدي ــن الصي ــتقلالها ع ــلامية، واس ــات الإس والمنتج
الإســلامي الدولــي )مجلــة المجمــع ، 1428هـــ2007-م(.، صفحــة قــرار رقــم 147 )5/18( 

.)18 دورة 

المطلب الثاني: تقاسيم المقاصد الشرعية ومراتبها

التقسيم الأول: باعتبار المصالح: تنقسم المقاصد إلى ثلاثة أقسام: ضرورية،وحاجية، وتحسينية

ــث  ــا، بحي ــن والدني ي ــح الدِّ ــام بمصال ــي القي ــا ف ــد منه ــي لاب ــة: وهــي الت أولاً: المقاصــد الضروري
ــاة، وفــي  ــا علــى اســتقامة، بــل علــى فســاد وتهــارج وفــوت حي ــرِ مصالــح الدني ــم تجَْ ــدت ل إذا فقُ
الأخــرى فــوت النجــاة، والنعيــم، والرجــوع بالخســران المبيــن )الشــاطبي، )1997م(، صفحــة 18 

ج 2 )ط.1((. 
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ــل،  ــل، والنس ــس، والعق ــن، والنف ــي: الدي ــس ه ــات خم ــن أن الضروري ــد الأصوليي ــح عن والراج
والمــال. قــال الغزالي)ت505هـــ(: ومقصــود الشــرع مــن الخلــق خمســة، وهــي: أن يحفــظ عليهــم 
دينهــم، ونفســهم، وعقلهــم، ونســلهم، ومالهــم... وهــذه الأصــول الخمســة حفظهــا واقــع فــي رتبــة 

ــة 174 ج 1) ط.1((. ــي.، 1993م، صفح ــات )الغزال الضروري

صــورة الضــروري فــي المعامــلات الماليـّـة تتمثــل فــي حفــظ المــال؛ لأنــه لــو عــدم المــال لــم يبــق 
عيــش، وأعنــي بالمــال مــا يقــع عليــه الملــك، ويســتبد بــه المالــك عــن غيــره، إذا أخــذه مــن وجهــه، 
ــع  ــن جمي ــا م ــؤدي إليه ــا ي ــا، وم ــى اختلافه ــاس عل ــراب واللب ــام والش ــك الطع ــي ذل ــتوي ف ويس
المتمــولات، فلــو ارتفــع ذلــك لــم يكــن بقــاء، وهــذا كلــه معلــوم لا يرتــاب فيــه مــن عــرف ترتيــب 

أحــوال الدنيــا، وأنهــا زاد الآخــرة )الغزالــي.، 1993م، صفحــة 174 ج 1) ط.1((.

ــرٌ إليهــا مــن حيــث التوســعة،  ثانيــا: المقاصــد الحاجيــة: تلــي المقاصــد الضروريــة وهــي » مُفْتقََ
ــم  ــإذا ل ــوب، ف ــوت المطل ــة بف ــى الحــرج والمشــقة اللاحق ــب إل ــي الغال ــق المــؤدي ف ــع الضي ورف
تــراعَ دخــل علــى المكلفيــن –علــى الجملــة – الحــرج والمشــقة، ولكــن لا يبلــغ مبلــغ الفســاد العــادي 
ــي  ــا: ف ــة 21 ، ج 2 (، وأمثلته ــاطبي، )1997م(، صفح ــة » )الش ــح العام ــي المصال ــع ف المتوق
يــن، التيمــم والقصــر والجمــع، وفــي النفــس، الرخصــة للمضطــر فــي أكل الميتــة، وفــي المــال،  الدِّ

ــلمَ، وفــي العقــل، رفــع الحــرج عــن المكــره. الترخيــص فــي الغــرر اليســير، والسَّ

ــع  ــع موق ــن تق ــى حاجــة، ولك ــى ضــرورة ولا إل ــي لا ترجــع إل ــينية: وه ــاً: المقاصــد التحس ثالث
العــادات  فــي  المناهــج  أحســن  ورعايــة  للمزاياوالمزائــد،  والتيســير  والتزييــن،  التحســين، 
ــة  ــن أخــذ الزين ي ــي الدِّ ــا: ف ــدي، )د.ت(، صفحــة 275، ج 3 )د. ط(( .وأمثلته والمعامــلات )الآم
مــن اللبــاس، وفــي النفــس كالرفــق والإحســان، وآداب الأكل والشــرب، وفــي النســل كالإمســاك 

ــتعماله. ــبه واس ــي كس ــورّع ف ــال كالت ــي الم ــان، وف ــريح بالإحس ــروف، أو التس بالمع

التقسيم الثاني: باعتبار مرتبة المقاصد: تنقسم المقاصد باعتبار مرتبتها إلى: 

المقاصـد الأصليـة: هـي التي لا حظّ فيهـا للمكلف ولا اختيار، كالضروريـات المعتبرة في كل . 1
ملـّة، وهـي حفـظ الديـن والنفـس والعقـل والنسـل والمال، وهـي التي يـراد تحقيقهـا، ورعايتها 
أصالـة وابتـداءً، ومنهـا مـا هـو ضـروري عينـي: لحفـظ دينـه اعتقـاداً وعمـلاً، وحفـظ نفسـه 
بضـرورة حياتـه، ومنهـا ماهـو ضـروري كفائـي: مثـل مـا يفعلـه المكلفـون للقيـام بالأحـوال 
العامـة كحمايـة الضروريـات، وكالولايـات العامـة التي يحفظ بهـا الدين، وتحمـي بها الحقوق 

العامـة مـن التعـرض الفسـاد )الشـاطبي، )1997م(، صفحـة 300 ، ج 2(.

ــك أن كل مقصــد . 2 ــاره، وذل ــف واختي ــا حــظّ المكل ــي روعــي فيه ــة : هــي الت المقاصــد التابع
أصلــي لا يخلــو مــن مقصــد آخــر، إمــا أن يكــون باعثــاً علــى تحقيقــه، أو مقترنــاً بــه، أو لاحقــاً 
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ــة: الاســتمتاع،  ــار الكــون، ومقاصــده التابع ــي: التناســل وإعم ــزواج مقصــده الأصل ــه. فال ل
والأنــس، والراحــة . )اليوبــي، محمــد ســعد، 1998م، صفحــة 358(.

التقســيم الثالــث: باعتبــار محــل صدورهــا: تنقســم المقاصــد باعتبــار محــل صدورهــا إلــى قســمين 
همــا: مقاصــد الشــارع، ومقاصــد المكلـّـف؛ فمقاصــد الشــارع هــي المقاصــد التــي قصدهــا الشــارع 
بوضعــه الشــريعة، وهــي تتمثــل إجمــالا فــي جلــب المصالــح ودرء المفاســد، أمــا مقاصــد المكلـّـف 
فهــي المقاصــد التــي يقصدهــا المكلــف فــي ســائر تصرفاتــه، اعتقــادا وقــولا وعمــلا، والتــي تفــرّق 
ــق للمقاصــد  ــة والقضــاء، والمواف ــة، والديان ــد والمعامل ــن التعبّ ــاده، وبي ــل وفس ــة الفع ــن صح بي

والمخالــف لهــا )الخادمــي، )2001م(، صفحــة 71 ، ج 1 )ط.1((.

ــم د. الريســوني المقاصــد إلــى: عامــة، وخاصــة، وجزئيــة  التقســيم الرابــع: باعتبــار الشــمول: قسَّ
)الريســوني، 1992م، صفحــة 7(، فالمقاصــد العامــة: وهــي تحقيــق مصالــح الخلــق جميعــا فــي 
الدنيــا والآخــرة، وتتنــاول معظــم أبــواب الشــريعة، وأشــهر أمثلتهــا الضــرورات الخمــس: حفــظ 

النفــس، والدّيــن، والنســل، والعقــل، والمــال.

والمقاصــد الخاصــة: وهــي تختــص إمــا ببــاب معيــن، أو مجموعــة أبــواب ضمــن قســم واحــد مــن 
أقســام التشــريع، كمقاصــد العبــادات، ومقاصــد الأحــكام الماليــة.

والمقاصــد الجزئيــة: وهــي مقاصــد الشــارع فــي كل حكــم بمفــرده، كمقصــد الشــارع مــن  الصلاة، 
وقــد يكــون للحكــم الشــرعي الجزئــي الواحــد مقصــد واحــد، كتوثيــق العقود،وقــد يكــون لــه أكثــر 
مــن مقصــد  كعــدّة الطــلاق: يقصــد بهــا: التثبّــت مــن الحمــل، وتأميــن نفقــة المطلقــة، والإصــلاح 

بيــن الزوجيــن.

والحق: أن كل التقاسيم ترجع إلى ثلاثة مقاصد: المقاصد الضرورية، والحاجية، والتحسينية.

المطلب الثالث: أثر مقاصد الشريعة في العقود المالية

أولا: المقاصــد الشــرعية فــي العقــود الماليــة: مــن أوائــل مــن كتــب فــي مقاصــد الشــريعة 
ــي  ــرى أن مقاصــد الشــريعة ف ــه ౫ಋ، وي ــن عاشــور رحم ــر ب ــيخ الطاه ــي الش ــال المال ــي المج ف
الأمورالماليــة خمســة هــي: رواجهــا، ووضوحهــا، وحفظهــا، وثباتهــا، والعــدل فيهــا، أمــا الدكتــور 
يوســف القرضــاوي فقــد فصّــل فــي هــذه المقاصــد؛ حيــث قسّــمها إلــى ســتة أنــواع تحتــوي ســبعة 

ــا وهــي: وعشــرين مقصــدا مالي

ــه، وإيجــاب . 1 ــة المــال وأهميت ــان منزل ــه: بي ــة بقيمــة المــال ومنزلت  مقاصــد الشــريعة المتعلق
ــه. ــان ب ــر مــن الافتت ــه، والتحذي المحافظــة علي
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ربط المال والاقتصاد بالإيمان والأخلاق:ربط المال بالإيمان، وربط المال بالأخلاق.. 2

مقاصــد الشــريعة المرتبطــة بإنتــاج المــال: الحــث علــى الكســب الحــلال، وتحريــم الكســب . 3
الخبيــث، وتنميــة المــال بالطــرق المشــروعة، وتحريــم إنتــاج مــا يضر،وتحقيــق كفايــة الفــرد، 

وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي للأمــة، ولــزوم التنســيق بيــن فــروع الإنتــاج.

المقاصــد المتعلقــة باســتهلاك المــال: إباحــة الطيبــات، وترشــيد الاســتهلاك، ومحاربــة . 4
الإســراف، والمحافظــة علــى البيئــة.

المقاصــد المتعلقــة بتــداول المــال: ضبــط المعامــلات الماليــة بأحــكام الشــريعة، والحــث علــى . 5
تــداول النقــود وعــدم كنزهــا.

ــل . 6 ــراء، وتقلي ــن الفق ــال، وتمكي ــع الم ــي توزي ــدل ف ــال: الع ــع الم ــة بتوزي ــد المتعلق المقاص
الفــوارق، واحتــرام الملكيــة الخاصــة، وتفضيــل الملكيــة العامــة لبعــض القطاعــات، والتكافــل 
الفقــر، والتصــدّي للحــالات الطارئــة والكــوارث  الاجتماعــي، وتحريــر الإنســان مــن 

2010م(. )القرضــاوي، 

ويعتبر تقسيم الدكتور القرضاوي للمقاصد المتعلقة بالمال هو أوسع تقسيم وأجمعه.

ثانيــا: الأثــر المقاصــدي فــي العقــود الماليــة: لمقاصــد الشــريعة فــي العقــود الماليــة آثــار مهمّــة 
منهــا:

ــه . 1 ــالا لقول ــه ، امتث ــول نبي ــه، وق ــك بكتاب ــه؛ بالتمس ــب مخالفت ــا ౫ಋ، وتجنُّ ــق رض تحقي
بيِــنٌ...«) ســورة المائــدة: الآيتــان 16،15(   ِ نـُـور وَكِتـَـابٌ مُّ َّ౫ಋ َــن تعالــى:« قـَـدْ جَاءَكُــم مِّ

ــم. ــرآن الكري ــو الق ــاب ه ــد ، والكت ــو محم ــور ه فالن

تحقيــق الخيــر والبركــة والنمــاء فــي الأرزاق؛ مصداقــا لقولــه تعالــى:« وَلـَـوْ أنََّ أهَْــلَ القـُـرَى . 2
ــة 96( ،  ــمَاءِ وَالأرَْضِ ») ســورة الأعــراف: آي ــنَ السَّ ــرَكَاتٍ مِّ ــم بَ ــا عَليَْهِ ــوْا لفَتَحَْنَ آمَنوُاوَاتَّقَ

.౫ಋ ويتحقــق الخيــر والبركــة بالعمــل المطابــق لشــرع

ُ حَــلالاً طيَِّبــاً« )ســورة الأعــراف: . 3 َّ౫ಋ ُــا رَزَقكَُــم تحــرّي طلــب الحــلال؛ لقولــه: » فكَُلـُـوا مِمَّ
آيــة 114( ، وهــو فــرض عيــن علينــا. 

ـن، وإنَّ . 4 تجنُّــب الشــبهات التــي تقــع بيــن الحــلال والحــرام؛ لقولــه  : » إنَّ الحــلالَ بيّـِ
ــن، وبينهمــا أمــورٌ مشــتبهات لا يعلمهــنَّ كثيــرٌ مــن النــاس، فمَــن اتَّقــى الشــبهات  الحــرامَ بيِّ
اســتبرأ لدينه..الحديــث« )البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، 1997م، صفحــة 20، ج1 ، حديث 

ــاري، )ط.1((  ــح الب ــم فت ــم52، ترقي رق
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ــب الشــك والريبــة فــي المعامــلات؛ بتحقيــق العــدل بيــن النــاس فــي المعامــلات، وهــذا . 5 تجنُّ
مــن أهــم مقاصــد الشــريعة الإســلامية؛ فقــد قــال رســول  ౫ಋ: »دَع مــا يريبُــك إلــى مــا لا 
يريبــك » )الترمــذي، )د.ت( (.مــن حديــث أبــي الحــوراء الســعدي، -38كتــاب صفــة القيامــة 
ــال:  ــم 2518، وق ــث رق ــاب 60، ج4ص668، حدي ــول ౫ಋ، ب ــن رس ــورع ع ــق وال والرقائ

حديــث حســن صحيــح، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، )د.ط(.

ــكُلِّ . 6 ــاً لِّ ــابَ تبِْياَن ــكَ الكِتَ ــا عَليَْ لْنَ ــى:« وَنزََّ ــال تعال ــا؛ ق ــن والدني ي ــلام للدِّ ــمولية الإس ــد ش تأكي
شَيْءٍ«)ســورة النحــل: آيــة 89 ( ، وقــال :«ترََكْــتُ فيِكُــمْ مَــا لـَـنْ تضَِلُّــوا بعَْــدَهُ إنِِ اعْتصََمْتـُـمْ 
ــم  ــث رق ــة 39، ج 4 حدي ــيري، )د.ت(، صفح ــي« )القش ــألَوُنَ عَنِّ ــمْ تسُْ ِ،وَأنَْتُ َّ౫ಋ َــاب ــهِ كِتَ بِ

 ).3009

الدعــوة إلــى ౫ಋ علــى بصيــرة وعلــم، بربــط الأقــوال بالأفعــال؛ فمــن يأمــر بالمعــروف وينهــى . 7
عــن المنكــر يجــب أن يلتــزم بالضوابــط الشــرعية فــي حياتــه خاصــة فــي المعامــلات، وإلا 

فقُــدت الثقــة فيــه.

ــاة العمليــة؛ لتتأكــد شــمولية . 8 ــز لرجــل الأعمــال المســلم فــي معتــرك الحي تقديــم نمــوذج متميّ
الإســلام لــكل جوانــب الحيــاة، فــي مختلــف العصــور.

ــادة . 9 ــا ري ــون له ــذ البشــرية، ويك ــل الإســلامي؛ لتنق ــي التموي ــة ف ــم عملي ــاذج، ونظُُ ــم نم تقدي
ــي. ــاد العالم الاقتص

المبحث الثاني

التكييف الفقهي لعقد الاستصناع

المطلب الأول: تعريف الاستصناع وحكمه

ــع  نْ ــب، والصُّ ــاء للطل ــف والســين والت ــع، فالأل الاســتصناع لغــة: الاســتصناع اســتفعال مــن صن
ــرازي،  ــل« )ال ــاً، أي: فع ــاً قبيح ــه صنيع ــع ب ــاً، وصن ــه معروف ــع إلي ــك صن بالضــم مصــدر قول
ناعــةُ: حرفــة الصانــع، واصطنعــه: اتخــذه، قــال تعالــى: »  1995م، صفحــة 371(، والصِّ
ــا إذا ســأل رجــلا أن  ــع فــلان خاتم ــال: اصطن ــة 41( ويق ــك لنفَْســي«) ســورة طــه، آي وَاصْطنَعَْتُ
يصنــع لــه خاتمــا )ابــن منظــور، 1414هـــ، صفحــة 209 ،ج 8(، واســتصنع الشــيء: دعــا إلــى 

ــة 371(. ــرازي، 1995م، صفح ــل )ال ــب الفع ــة: طل ــتصناع لغ ــه؛ فالاس صنع

أي أن الاستصناع هو: طلب عمل من الصانع فيما هو من خصائص حرفته ومهارته.
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 والاستصناع اصطلاحا: عرّفه فقهاء الأحناف بتعريفات عدة،منها:

تعريــف الكاســاني:« أن يقــول إنســان لصانــع مــن خَفّــاف أو صَفّــار أو غيرهمــا: اعمــل لــي . 1
ــا، أو آنيــة مــن أديــم، أو نحــاس مــن عنــدك بثمــن كــذا، ويبيّــن نــوع مــا يعمــل، وقــدره،  خُفًّ
وصفتــه، فيقــول الصانــع: نعــم » )الكاســاني، 1986م، صفحــة 2 ، ج 5)ط.2((، وهــذا 
التعريــف ذكــر الشــروط والأوصــاف، لكنــه لــم يبيـّـن أنــه عقــد؛ فلــم يكــن تعريفــا جامعا.وقــال 
الكاســاني أيضــا: » هــو عقــد علــى مبيــع فــي الذمــة شــرط فيــه العمــل » )الكاســاني، 1986م، 

صفحــة 2 ، ج 5)ط.2((.

ــم يكــن  ــد الثمــن، فل ــم يذكــر اشــتراط تحدي ــداً وليــس وعــدا، لكــن ل ــه عق ــن كون ــد بيّ ــا ق وهن
ــاً.              جامع

ــع » . 2 ــى الصان ــه عل ــة وشــرط عمل ــي الذم ــع ف ــى مبي ــد عل ــو عق ــمرقندي: » ه ــف الس تعري
)الســمرقندي، 1994م، صفحــة 362 ، ج 2 ) ط.2 (.

وهو تعريف مختصر جيد، لكن يلاحظ عليه عدم ذكر الثمن واشتراطه. 

تعريــف مجلــة الأحــكام العدليــة: » مقاولــة مــع أهــل الصنعــة علــى أن يعمــل شــيئاً » . 3
ــه  ــم 124 (، لكــن يلاحــظ علي ــادة رق ــاء، )د.ت(، صفحــة 31 ) الم ــاء وفقه )مجموعــة علم
ــارة. ــه الإج ــل في ــث يدخ ــع حي ــر مان ــو غي ــتراطه،وكذلك فه ــن واش ــر الثم ــدم ذك ــك ع كذل

ــه وأحكامــه مــن . 4 ــوه بالســلم، فيؤخــذ تعريف ــة: هــم ألحق ــة والشــافعية والحنابل تعريــف المالكي
الســلم، حيــث يســتفاد مــن كلامهــم أن الاســتصناع: بيــع ســلعة ليســت عنــده علــى غيــر وجــه 
الســلم، فيرجــع فــي هــذا كلــه عندهــم إلــى البيــع وشــروطه عنــد الــكلام عــن البيــع بالصنعــة 
)ابــن رشــد، 1988 م، صفحــة 32 ، ج 2 )ط.1((  ، وكذلــك )الشــافعي، 1990م ، الصفحــات 

134-133، ج 3 )د.ط( (

تعريــف هيئــة المحاســبة والمراجعــة أن عقــد الاســتصناع: هــو عقــد علــى بيــع عيــن موصوفة . 5
فــي الذمــة مطلــوب صنعهــا )هيئــة المحاســبة والمراجعــة، للمؤسســات الماليــة الإســلامية، 

2010م، صفحــة 158 ،المعيــار الشــرعي رقــم)11((.

ولعله أجود التعريفات السابقة إلا أنه لم يذكر الثمن. 

ــه العمــل علــى وجــه مخصــوص بثمــن  ــى مبيــع فــي الذمــة شــرط في التعريــف المختار:عقــد عل
ــوم. معل
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شرح التعريف:

عقد: يخرج ما هو وعد، وهو الصحيح، خلافاً لبعض فقهاء الحنفية.

على مبيع: يخرج الإجارة؛ فهي عقد على منافع لا على عين.

في الذمة: قيد ثالث احترز به عن البيع على عين حاضرة.

شرط فيه العمل: أخرج السّلمَ؛ حيث لا يشترط فيه كون المسلمّ فيه مصنوعاً.

على وجه مخصوص: جامع لشروط الاستصناع ببيان الجنس، والنوع، والقدر، وغيره.

بثمن معلوم: أي: قدره ونوعه، ولا يلزم قبضه في مجلس العقد.

حُكْــم عقــد الاســتصناع: يــرى جمهــور المالكيــة )الحطـّـاب، 1992م، صفحــة 539 ، ج 4 )ط.3( 
ــرداوي، )د.ت(،  ــة )الم ــووي، )د. ت(، صفحــة 109 ، ج 13، )د.ط(( ، والحنابل والشــافعية )الن
صفحــة 300، ج 4،ط. 2( ومعهــم زُفـَـرُ أن الاســتصناع ملحــق بالسّــلمَ؛ فيشُْــترط فيــه مــا يشــترط 
ــاني،  ــه )الكاس ــتقل بذات ــد مس ــتصناع عق ــرون أن الاس ــرُ في ــدا زُفَ ــاف ع ــا الأحن ــلمَ، أم ــي السّ ف

ــة 2، ج5 (. 1986م، صفح

ــه الإســلامي  ــع الفق ــو رأي مجم ــتقلاله، وه ــد الاســتصناع واس ــول بجــواز عق ــو الق والراجــح ه
ــابعة(  ــدورة الس ــن ال ــم 66/ 3/ 7 م ــرار رق ــة الق ــع، 1992م، صفح ــة المجم ــي )مجل الدول

المطلب الثاني: مشروعية عقد الاستصناع وحِكْمته

أدلــة مشــروعية عقــد الاســتصناع: أجــاز الحنفيــة عقــد الاســتصناع منفــردا عــن السّــلم، بــل قــال 
ــز بإجمــاع المســلمين« )الشــيباني،  ــن الحســن الشــيباني)ت189هـ(: » الاســتصناع جائ محمــد ب
)1406هـــ(، صفحــة 325، ج 5 )ط.1(( ، وهــو يقصــد أن عمــوم المســلمين يتعاملــون بــه، وإن لــم 

يســمّوه بهــذا الاســم الفقهــي الــذي ســماه بــه الحنفيــة، وأدلــة مشــروعيته:

نْيَــا وَرَفعَْنَــا . 1 مــن القــرآن الكريــم: قولــه تعالــى: » نحَْــنُ قسََــمْناَ بيَْنهَُــمْ مَعِيشَــتهَمُْ فِــي الْحَيَــاةِ الدُّ
ــا  ــرٌ مِمَّ ــكَ خَيْ ــةُ رَبِّ ــخْرِياًّ وَرَحْمَ ــا سُ ــمْ بعَْضً ــذَ بعَْضُهُ ــاتٍ ليِتََّخِ ــضٍ دَرَجَ ــوْقَ بعَْ ــمْ فَ بعَْضَهُ
ــال؛  ــي الْأعَْمَ ــا فِ ــمْ بعَْضً ر بعَْضه ــخِّ ــى: ليِسَُ ــة 32(، والمعن ــورة الزخــرف: آي يجَْمَعُونَ«)س
يّ وغيــره )ابــن كثيــر، 1999م، صفحــة  ــدِّ لِاحْتيِـَـاجِ هـَـذَا إلِـَـى هـَـذَا، وَهـَـذَا إلِـَـى هـَـذَا، قاَلـَـهُ السُّ

226 ، ج 7 ) ط.2((.

مــن الســنة: أ- مــا رواه البخــاري ومســلم عــن ســهل بــن ســعد أن النبــي  بعــث إلــى امــرأة . 2
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ــارَ يعَْمَــلُ لـِـي أعَْــوَادًا أجَْلـِـسُ  مــن الأنصــار اسْــمهاَ عَائشَِــة الْأنَْصَارِيَّــة، أن مُــرِي غُلامََــكِ النَّجَّ
ــا، فأَرَْسَــلتَْ إلَِــى  ــمَّ جَــاءَ بهَِ ــةِ، ثُ ــاءِ الْغَابَ ــا مِــنْ طرَْفَ عَليَْهِــنَّ إذَِا كَلَّمْــتُ النَّــاسَ، فأَمََرَتْــهُ يعَْمَلهَُ
رَسُــولِ  ِ౫ಋ بهَِــا، فأَمََــرَ بهَِــا، فوَُضِعَــتْ، فجََلَــسَ عَليَْــه« )البخــاري، 1997م، صفحــة 80، 
ج 3،حديــث رقــم 2094( و )القشــيري، )د.ت(، صفحــة 149، ج 6 ، حديــث رقــم 5594(.  
ــي  ــل النَّبِ ــت إب ــة كَانَ ــال مــن الْمَدِينَ ــعَة أمَْيَ ــى تسِْ ــة: أرَض عل ــد، والغاب ــاء: خشــب جي وطرف

مُقيِمَــة بهَــا للرعــي )العينــي، )د.ت(، صفحــة 103، ج4 )د. ط((.

ــبٍ،  ــنْ ذَهَ ــا مِ ــعَ خَاتمًَ ــولَ  ِ౫ಋ: » اصْطَنَ ــه أنََّ رَسُ ــق علي ــرَ  المتف ــنِ عُمَ ــث ابْ  ب- حدي
ــهُ فـِـي باَطِــنِ كَفِّــهِ، فصََنـَـعَ النَّــاسُ خَوَاتيِــمَ، ثـُـمَّ إنَِّــهُ جَلـَـسَ عَلـَـى الْمِنْبـَـرِ  وَكَانَ يلَْبسَُــهُ فيَجَْعَــلُ فصََّ
ــهُ مِــنْ دَاخِــلٍ، فرََمَــى بـِـهِ، ثـُـمَّ قـَـالَ:  فنَزََعَــهُ، فقَـَـالَ: إنِِّــي كُنْــتُ ألَْبـَـسُ هـَـذَا الْخَاتـِـمَ، وَأجَْعَــلُ فصََّ
ــذَ النَّــاسُ خَوَاتيِمَهُــمْ )البخــاري، 1997م، صفحــة 165،ج 8، حديــث  ــدًا، فنَبََ ِ لاَ ألَْبسَُــهُ أبََ َّ౫ಋَو

رقــم6651( و )القشــيري، )د.ت(، صفحــة 149، ج6، حديــث رقــم 5594(.

ووجــه الدلالــة فــي الحديثيــن: اســتصناعه  للمنبــر والخاتــم، وهــو أكبــر دليــل علــى جــواز 
الاســتصناع؛ وقــد أجــاز النبــي  اســتصناعهما استحســانا؛ لاحتياجــه إليهمــا.

ــاس . 3 ــاع؛ فالقي ــل الإجم ــاس لدلي ــى القي ــل بمقتض ــرك العم ــو أن يت ــاع: وه ــان الإجم استحس
يأبــى جــواز الاســتصناع؛ لأنــه بيــع المعــدوم، وقــد جــاز العمــل بالاســتصناع استحســانا؛ لأن 
النــاس تعاملــوا بــه فــي عهــد النبــي  وســائر الأعصــار بعــده مــن غيــر نكيــر، فــكان هــذا 

إجماعــا عمليــا، والإجمــاع حُجّــة.

المعقــول: الإنســان يحتــاج إلــى اســتصناع احتياجاتــه بأنــواع ومقاديــر وصفــات مخصوصــة، . 4
م؛ لوقــع  قــد لا توجــد فــي الســوق فيرغــب فــي صنعهــا، فأبيــح لــه عقــد الاســتصناع، ولــو حُــرِّ
ــه شــروطا  ــه اشــترط ل ــد الاســتصناع، لكن ــاح عق ــع أن الإســلام أب ــي الحــرج. وم ــاس ف الن

وحــدَّد لــه أركانــا؛ ليســدّ بــاب النــزاع.

ــى  ــيرا عل ــدوم- تيس ــيء مع ــع لش ــتصناع -وهوبي ــز الاس ــتصناع: أجُِي ــد الاس ــريع عق ــة تش حكْم
النــاس، وتحقيقالمصالحهــم، واســتثمارا لأموالهــم، وتوفيرالحاجاتهــم، كصنــع الإلكترونيــات وبنــاء 

المطــارات.

المطلب الثالث: أركان عقد الاستصناع وشروطه 

أركان العقد: تتشـابه أركـان عقـد الاسـتصناع مـع أركـان باقي العقـود المالية، وهـي ثلاثة:

م للسّلعة(.. 1 العاقدان: أي: المستصنعِ )المشتري طالب السّلعة(، والصانع )البائع المقدِّ
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ــاب . 2 ــي الإيج ــة: وه ــوع مقابلها.-3الصيغـ ــن المدف ــتصنعة، والثم ــلعة المس ــلّ: أي: الس المح
ــي: ــا يأت ــا م ــتصناع فأبرزه ــد الاس ــروط عق ــا ش والقبول.أم

تحديــد المصنــوع جنســا، ونوعــا، وقــدرا، وأوصــاف، قــال الكاســاني رحمــه ౫ಋ: »وأمــا . 1
ــر  ــه؛ لأنــه لا يصي ــه وقــدره وصفت ــوازه: بيــان جنــس المصنــوع، ونوع ــرائط ج ش

ــة 3 ، ج 5(. ــاني، 1986م، صفح ــه« )الكاس ــاً بدون معلوم

كــون المصنــوع ممــا يصنعــه الإنســان كالســيارات، فــلا يصــح فــي البقــول والحبــوب، . 2
والفواكــه.

كــون المــواد المســتخدمة فــي المصنــوع مــن الصانــع، فــإن كانــت مــن المســتصنعِ فهــو . 3
عقــد إجــارة.

تحديــد الأجــل؛ قــال الإمــام الكاســاني: »لأن العــادة جاريــة بضــرب الأجــل فــي . 4
الاســتصناع، وإنمــا يقصــد بــه تعجيــل العمــل لا تأخيــر المطالبــة؛ فــلا يخــرج بــه عــن 

كونــه اســتصناعاً” )الكاســاني، 1986م، صفحــة 3، ج 5(.

ــن . 5 ــاق بي ــى الاتف ــع إل ــه فيرج ــن وتعجيل ــل الثم ــا تأجي ــد، أم ــد التعاق ــن عن ــم بالثم العل
ــلامي  ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــصّ ق ــطاً. ون ــلاً ومقس ــلاً ومؤج ــح معج ــن فيص الطرفي
ــان جنــس المســتصنع ونوعــه  ــد الاســتصناع بي ــترط فــي عق ــي)67 /3/ 7(: »يشُ الدول
ــتصناع  ــد الاس ــي عق ــوز ف ــل، ويج ــه الأج ــدّد في ــة، وأن يحُ ــه المطلوب ــدره وأوصاف وق
تأجيــل الثمــن كلــه، أو تقســيطه إلــى أقســاط معلومــة لآجــال محــددة”. )مجلــة المجمــع، 

1992م، صفحــة 223،،ج2 ،العــدد7(.

المطلب الرابع: آثار عقد الاستصناع وانتهائه

ــن، ويســتحقه أ.  ــك الثم ــه مل ــت ل ــع يثْبُ ــن؛ فالصان ــت للعاقدَيْ ــا يثَْبُ ــد الاســتصناع: أي م آثارعق
ــا  ــو صنعه ــع ل ــه للمبي ــت ملك ــتصنع يثب ــه، والمس ــب من ــا طلُ ــوع كم ــدّم المصن ــلاً إذا ق كام

ــه. ــب من ــا طل ــع كم لصان

انتهـاء عقـد الاستصنـاع: ينتهي عقد الاستصناع بما يأتي:ب. 

وفــاء كل مــن المتعاقديــن بالالتزامــات التــي أوجبهــا العقــد؛ فيقــوم الصانــع بصنــع المطلــوب . 1
وتســليمه للمســتصنع، والمســتصنع يســتلم المطلــوب صنعــه كمــا طلبــه، ويدفــع الثمــن للصانــع.

إقالة أحد المتعاقدين للآخر؛ فالإقالة تنهي عقد الاستصناع.. 2
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ــك: لشــبه الاســتصناع بالإجــارة؛ حيــث إن الاســتصناع . 3 ــوا بذل ــن، وقال مــوت أحــد المتعاقدي
إجــارة مــا دام الصانــع يعمــل فــي العيــن، فــإذا ســلمّها فهــو بيــع، والراجــح أن الاســتصناع 
بيــع مــن بدايتــه إلــى نهايتــه؛ فعلــى هــذا لا ينفســخ عقــد الاســتصناع بمــوت أحــد المتعاقديــن، 

ــزَم ورثــة المســتصنعِ بقبولهــا. ــزَم ورثــة الصانــع بتســليم المبيــع، ويلُْ ويلُْ

علــى أن انفســاخ الإجــارة بمــوت أحــد المتعاقديــن محــلُ خــلافٍ، والراجــح هــو عــدم انفســاخها 
ــد، 1968م، صفحــة 347، ج2 )د. ط((. ــن أحم ــد ౫ಋ ب ــة، عب ــن قدام ــك. ) اب بذل

المبحث الثالث

المقاصد الشرعية لعقد الاستصناع

أجــاز الشــارع الحكيــم عقــد الاســتصناع ؛ لمــا لــه مــن مقاصــد شــرعية عديــدة ومتنوعــة؛ أهمهــا 
مــا يأتــي : 

المقصد الشرعي الأول: تحقيق العدل والمساواة بين الصانع والمستصنع

حْسَــانِ، وَإيِتـَـاءِ ذِي الْقرُْبـَـىٰ«)  َ يأَمُْــرُ باِلْعَــدْلِ وَالْإِ َّ౫ಋ َِّفقــال:« إن  ౫ಋ العــدل مقصــد عــام، أمــر بــه
ــدْ  ــى: » لقََ ــال تعال ــب، ق ــت الكت ــل وأنُزل ــتْ الرس ــدل بعُث ــة الع ــة 90(، ولإقام ــل: آي ــورة النح س
أرَْسَــلْناَ رُسُــلنَاَ باِلْبيَِّنـَـاتِ، وَأنَْزَلْنـَـا مَعَهـُـمُ الْكِتـَـابَ وَالْمِيــزَانَ ليِقَـُـومَ النَّــاسُ باِلْقسِْــطِ« )ســورة الحديــد: 
مَــانِ« )القزوينــي،  آيــة 25(، وقــد رسّــخه النبــي  فــي العقــود الماليــة حيــن قــال:« الْخَــرَاج باِلضَّ
2009م، صفحــة 352 ، ج 2، حديــث رقــم 2242( والحديــث إســناده حســن، والمــراد بالخَــرَاج: 
.مَــانِ: مِلْــكُ الخــراج بضمــان الأصــل، وهــو مــن جوامــع كَلمِِه الدّخْــل والمنفعــة، والْخــراج باِلضَّ

والأصــل فــي جميــع العقــود هــو العــدل ومنــع الظلــم )ابــن تيميــة، 1995م، صفحــة 510،ج 20)د. 
ــى:«  ــال تعال ــا، ق ب ــم الرِّ ــع وتحري ــة البي ــذا المقصــد إباح ــق ه ــائل الشــريعة لتحقي ــن وس ط(، وم
 ౫ಋ بــا نبـّـه بـَـا«) ســورة البقــرة: آيــة 275( ، وفــي ختــام آيــة تحريــم الرِّ مَ الرِّ ُ الْبيَْــعَ وَحَــرَّ َّ౫ಋ َّوَأحََــل
ــم  بــا، وهــو تحقيــق العــدل ونفــي الظل  علــى المقصــد الشــرعي مــن إباحــة البيــع وتحريــم الرِّ
فقــال:« وَإنِْ تبُْتُــمْ فلَكَُــمْ رُءُوسُ أمَْوَالكُِــمْ لَا تظَْلمُِــونَ وَلَا تظُْلمَُــونَ« ) ســورة البقــرة: آيــة 279( ، 
ويؤكــد هــذا المعنــى الإمــام ابــن القيــم رحمــه ౫ಋ؛ فيقــول:« والأصــل فــي العقــود كلهــا إنمــا هــو 

العــدل« )ابــن القيــم الجوزيــة، 1991م، صفحــة 292، ج1 )ط.1((.

ويتجلىّ العدل في عقد الاستصناع في الأمور السبعة الآتية:

ــاره الشــرعية  ــب آث ــن، وتترت ــة للطرفي ــه مُلْزم ــد؛ فشــروطه، وضمانات ــذا العق ــة ه الأول: إلزامي
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عليهمــا؛ فالصانــع أنفــق أمــوالا، وجــاء بالعمــل وفــق الشــروط المتفــق عليهــا، ولــو امتنــع 
المســتصنع عــن المصنــوع لأضــرّ بالصانــع، فمــن العــدل إلــزام المســتصنع بأخــذه، مــا لــم يوجــد 
لــه مانــع مقبــول، وكذلــك إذا أخــلَّ الصانــع بالأوصــاف، فمــن الظلــم دفــع المســتصنع كامــل الثمــن 

دون أخــذه كامــل الأوصــاف. 

الثانــي: وجــوب تحمّــل المؤسســة نتيجــة إبرامهــا عقــد اســتصناع بصفتهــا صانعــا تبعــات المالــك، 
ــا أن تحــوّل  ــل(، ولا يحــق له ــى المســتصنع )العمي ــل التســليم إل ــن، قب ــة، والتأمي ــات الصيان ونفق
التزاماتهــا إلــى العميــل فــي عقــد الاســتصناع المــوازي )هــو إبــرام عقديــن منفصليــن، أحدهمــا 
ــون  ــن تك ــاع أو المقاولي ــع الصن ــا، والآخــر م ــة صانع ــة المالي ــه المؤسس ــون في ــل، تك ــع العمي م
المؤسســة فيــه مســتصنعا، ويتحقــق الربــح عــن طريــق اختــلاف الثمــن فــي العقديــن، والغالــب أن 
يكــون أحدهمــا حــالا ) وهــو الــذي مــن الصنّــاع أو المقاوليــن( والثانــي مؤجّــلا )وهــو الــذي مــن 
العميــل(. )هيئــة المحاســبة والمراجعــة، للمؤسســات الماليــة الإســلامية، 2010م، صفحــة 150، 

158 ، المعيــار 11، 7/3(، وهــذا هــو مقصــد العــدل الــذي يقــي العميــل ظلــم المؤسســة.

الثالــث: جــواز أن يكــون تســليم المصنــوع بطريقــة القبــض الحكمــي؛ بتمكيــن الصانــع للمســتصنع 
مــن قبــض المصنــوع بعــد إنجــازه، وبهــذا ينتهــي ضمــان الصانــع ويبــدأ ضمــان المســتصنع، ولــو 
تلــف المصنــوع بعــد التمكــن دون تعــدي الصانــع أو تقصيــره، فالمســتصنع يتحمّلــه، وبذلــك يتــم 
ــة،  ــة المحاســبة والمراجع ــان المســتصنع )هيئ ــع، وضم ــان الصان ــن؛ ضم ــن الضماني الفصــل بي
ــن  ــدل بي ــذا ع ــار 11، 6/4( .وه ــة 149 ،المعي ــلامية، 2010م، صفح ــة الإس ــات المالي للمؤسس

الصانــع، والمســتصنع.

الرابــع: إذا امتنــع المســتصنع عــن قبــض المصنــوع بــدون حــق بعــد تمكينــه مــن القبــض، يكــون 
ــل المســتصنع تكلفــة حفظــه  ــه إلا بالتعــدي أو التقصيــر، ويتحمّ ــد الصانــع، لا يضمن ــة فــي ي أمان
ــار  ــة الإســلامية، 2010م، صفحــة 149 ،المعي ــة المحاســبة والمراجعــة، للمؤسســات المالي )هيئ

11، 6/4(، وهــذا قمّــة العــدل.

الخامــس: يجــب تحمّــل الصانــع مســئولية خطــر ظهــور عيــب فــي المصنــوع لمــدة معينــة يتفقــان 
ــذي يشــجّع  عليهــا؛ لينتفــع المســتصنع بالمصنــوع ســالما مــن العيــوب، وهــذا مقتضــى العــدل ال

الصناعــة الإســلامية.

الســادس: جــواز النــص فــي عقــد الاســتصناع علــى توكيــل المســتصنع للصانــع ببيــع المصنــوع 
ــادة  ــردّ الزي ــى حســاب المســتصنع، في ــة، فيبيعــه عل إذا تأخــر المســتصنع عــن تســلمّه مــدة معين
إليــه إن وجــدت، ويرجــع عليــه بالنقــص إن وجــد، وتكــون تكلفــة البيــع علــى المســتصنع )هيئــة 
ــذا  ــة 149، 6/6(،  وه ــلامية، 2010م، صفح ــة الإس ــات المالي ــة، للمؤسس ــبة والمراجع المحاس

عيــن العــدل للطرفيــن.
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الســابع: عــدم وجــوب تخفيــض الصانــع الثمــن إذا انخفضــت التكلفــة الفعليــة التــي أنفقتهــا 
المؤسســة، أو حصلــت المؤسســة علــى حســم مــن الجهــة التــي قامــت بالصنــع؛ بســبب » اســتقلالية 
عقــديّ الاســتصناع والاســتصناع المــوازي، وعــدم ارتباطهمــا؛ فــكل منهمــا مســتقل، تترتــب عليــه 
ــم 289،  ــوى رق ــة ) الفت ــي، 1986م، صفح ــل الكويت ــت التموي ــر« )بي ــن الآخ ــزل ع ــاره بمع آث

ــم447(. والفتوى رق

وهذا منتهى العدل الذي يأمرنا به ديننا الحنيف، ويمنعنا أكل أموال الناس بالباطل.

المقصد الشرعي الثاني: الصّدْق والبيان لدفع الضرر

 معنــى هــذا المقصــد أن يتــم إجــراء العقــود الماليــة بوضــوح وصــدق وبيــان، ســواء أكان الوضوح 
فــي ذات العقــد وماهيتــه، أم فــي آثــاره المترتبــة عليــه، أي برفــع الجهالــة المؤديــة إلــى الخــلاف، 
ــادلات  ــود أو مب ــي العق ــة ف ــة كل جهال ــدل، إلا بإزال ــق الع ــن، ولا يتحق ــرر والغب ــع الغ ــلا يرتف ف
الأعيــان والمنافــع؛ ومــن هنــا جــاء الأمــر بالتوثيــق والكتابــة والإشــهاد والإشــهار؛ ليكــون المــرء 
ــق الحكمــة  ــك لتحقي ــرك مجــالاً لســوء الفهــم وســوء الظــنّ، كل ذل ــة مــن أمــره، ولا يت ــى بينّ عل
ــهاَدَةِ وَأدَْنـَـى ألَاَّ ترَْتاَبـُـوا« )ســورة البقــرة: آيــة 282.(،  ِ وَأقَْــوَمُ للِشَّ َّ౫ಋ َالربانيــة: » ذَلكُِــمْ أقَْسَــطُ عِنْــد
والجهالــة الواجــب رفعهــا هــي التــي تــؤدي إلــى الاختــلاف والمشــاحنة عُرْفــاً، فالعــرف التجــاري 
هــو الــذي يحــدّد الجهالــة المقبولــة فــي كل نــوع مــن أنــواع المبــادلات والمعامــلات، وعــدم رفــع 
كل جهالــة مهمــا صغــرت يــؤدي إلــى تعطيــل المصالــح، وإلحــاق الضــرر بالنــاس؛ لعــدم إمكانيــة 
ــة  ــود؛ لمعرف ــن، ونصــوص العق ــى الأعــراف، والقواني ــن الرجــوع إل ــدّ م ــلا ب ــلع، ف ــداول الس ت
ــل  ــع الخــلاف، وتقلي ــة وغيرهــا مــن أهــم أســباب رف ــق بالكتاب ــول. والتوثي ــة المقب هامــش الجهال
أســباب الخصــام خاصّــة فــي العقــود، والعقــد الفاســد الــذي يســتوجب الإثــم والملامــة لصاحبــه، 
هــو العقــد الــذي لا يســتجمع شــرائط الوضــوح والبيــان؛ فيــؤدي إلــى الخــلاف، ومَفْســدةُ الخــلاف 
بيــن النــاس أشــدُّ وأبقــى ضــرراً مــن فــوات بعــض المنافــع والمصالــح، ومــن الأخطــاء الشــائعة 
بيــن النــاس اعتبــار الضبــط والتوثيــق والإشــهاد قرينــةً علــى ســوء الظــن وعــدم الثقــة، ولا شــكّ 

أن هــذا منهــم وسوســة وجهــل بمقاصــد الديــن.

وعقــد الاســتصناع لــه أركان وشــروط مُلْزمــة للطرفيــن، فــي بنــود واضحــة مكتوبة، ويوقـّـع عليها 
المســتصنعِ والصانع)البنــك(، وكذلــك فــي الاســتصناع المــوازي يوقّــع عليهــا المســتصنعِ)البنك( 
والصانع)المقــاول أو الشــركة المنفّــذة(، وكل عقــد منهمــا مســتقل عــن الآخــر، ويجــوز أن يكُْتــب 
شــرط جزائــي واضــح لــكل عقــد منهمــا، هــذا البيــان والتوضيــح فــي العقــود يدفــع الضــرر عــن 
ــانِ  ــزَامٍ : » الْبيَِّعَ ــنِ حِ ــمِ بْ ــن حَكِي ــه  ع ــا لقول ــع مصداق ــي البي ــة ف ــلّ البرك ــن، ويحُِ الطرفي
ــا بُــورِكَ لهَمَُــا فِــي بيَْعِهِمَــا،وَإنِْ  ــا وَبيََّنَ ــإنِْ صَدَقَ ــا -فَ قَ ــالَ : حَتَّــى يتَفَرََّ ــا - أوَْ قَ قَ ــمْ يتَفَرََّ ــارِ مَــا لَ باِلْخِيَ
كَتمََــا وَكَذَبـَـا مُحِقـَـتْ برََكَــةُ بيَْعِهِمَــا » )البخــاري، 1997م، صفحــة 76، ج 3، حديــث رقــم2079( 
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و )القشــيري، )د.ت(، صفحــة 10، ج5 ،حديــث رقــم3937( والْبيَِّعَــان: البائعُ والمشــتري، الخِياَرُ: 
ــان  ــدق والبي ــتْ.؛ فالص ــتْ وزال ــتْ: ذهب هِ، مُحِقَ ــعِ أوَ ردِّ ــاءِ البي ــنْ إمِض ــن م ــرِ الأمَري ــبُ خي طل
مقصدهمــا الشــرعي هــو حلــول البركــة فــي البيــع، ودفْــع الضــرر عــن الطرفيــن المتعاقديــن .  

المقصد الشرعي الثالث: تلبية حوائج الناس وتحقيق مصالحهم

ــا وذرائعــه، وهــو مقصــد  ب ــدا عــن الرِّ ــاس ويحقــق مصالحهــم بعي ــج الن ــي حوائ  الاســتصناع يلبّ
شــرعي مهــم، تســعى المؤسســات الماليــة لتحقيقــه، ويظهــر ذلــك جليـّـا إذا كان عمــلاء المصــرف 
الإســلامي يحتاجــون إلــى امتــلاك آلات وأجهــزة ضخمــة ذات تكلفــة عاليــة لا يحتملــون شــراءها، 
فيقــوم المصــرف الإســلامي بتوفيرهــا لهــم عــن طريــق عقــد الاســتصناع معهــم، والاســتصناع 
ــوي المحــرّم،  ــراض الرب ــة، دون لجــوء هــؤلاء العمــلاء للاقت ــع الشــركات المصنعّ ــوازي م الم
ــم،  ــي رغباته ــعفهم، ويلبّ ــد الاســتصناع يسُْ ــم؛ فعق ــى متطلباته ــلا للحصــول عل أو الانتظــار طوي
ويحقــق مصالحهــم ســواء دفعــوا الثمــن قبــل التصنيــع أو أثنــاءه، أو بعــد التســليم؛ ومــن ثــمَّ فــإن 

ــي حاجــة المجتمــع، ويوُفــر الراحــة للأفــراد والجماعــات. الاســتصناع يلبّ

المقصد الشرعي الرابع: التيسير ورفع الحرج

ــر، وســماحة الإســلام تقتضــي  ــن يسُْ ي ــة؛ لأن الدِّ ــن أهــم مقاصــد الشــريعة العام ــذا المقصــد م ه
 ُ َّ౫ಋ ُالتيســير ورفــع الحــرج عــن العبــاد، وأدلــة مقصــد التيســير كثيــرة منهــا: قولــه تعالــى :« يرُِيــد
 ُ َّ౫ಋ ُــد ــا يرُِي ــى: » مَ ــه تعال ــة 185( ، وقول ــرَ« )ســورة البقــرة: آي ــمُ الْعُسْ ــدُ بكُِ ــرَ وَلَا يرُِي ــمُ الْيسُْ بكُِ
ليِجَْعَــلَ عَليَْكُــمْ مِــنْ حَــرَجٍ، وَلكَِــنْ يرُِيــدُ ليِطَُهِّرَكُــمْ وَليِتُِــمَّ نعِْمَتـَـهُ عَليَْكُــمْ لعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ« ) ســورة 
ُ نفَْسًــا إلِاَّ وُسْــعَهاَ« )ســورة البقــرة: آيــة 286 (. َّ౫ಋ ُــف المائــدة: آيــة 6(، وقولــه تعالــى : » لَا يكَُلِّ

ــقة  ــع المش ــع الحــرج، ودف ــاس، ولرف ــة الن ــص لحاج ــير والترخّ ــى التيس ــير إل ــات تش ــذه الآي  فه
عنهــم، وعقــد الاســتصناع يدخــل فــي عمــوم هــذه الآيــات؛ لشــدة حاجــة النــاس إليــه، ومــن أدلّــة 
ــرَا  ــرَا، وَلاَ تعَُسِّ ــل : » يسَِّ ــن جب ــاذ ب ــعري، ومع ــى الأش ــي موس ــي  لأب ــول النب ــير ق التيس
ــرَا،وَلاَ تنُفَِّــرَا« )البخــاري، 1997م، صفحــة 79 ، ج 4،حديــث رقــم3038( ،قــال الشــاطبي  وَبشَِّ
ــاطبي،  ــع« )الش ــغَ الْقطَْ ــتْ مَبْلَ ــةِ بلَغََ ــذِهِ الْأمَُّ ــي هَ ــرَجِ فِ ــعِ الْحَ ــى رَفْ ــةَ عَلَ ــه ౫ಋ :« إنَّ الْأدَِلَّ رحم

)1997م(، صفحــة 520 ، ج 1(.

وتطبيقــات هــذا المقصــد فــي بــاب العقــود الماليــة كثيــرة ومتنوعــة تأصيــلا وتفريعــا؛ فالأصــل فــي 
ــى  العقــود الماليــة أنهــا مبنيــة علــى الإباحــة والإذن، لا التحريــم والمنع،وهــو أصــل عظيــم يتجلّ
فيــه التيســير ورفــع الحــرج، كمــا أنه:«مــا خُيِّــر رســولُ  ౫ಋ فــي أمريــنِ إلا اختــارَ أيســرَهمُا، مــا 
لــم يكُــن إثمــاً » )أبــو داود، 2009م، صفحــة 164، ج 4، حديــث رقــم4785)ط.1(؛ وفــي الفــروع 
ــا،  ــع العراي ــي بي ــلمَ، والاســتصناع، ورخّــص ف ــاح الإســلام الإجــارة، والسّ ــة أب والأحــكام العملي
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وتغاضــى عــن الجهالــة اليســيرة، والغبــن اليســير عُرْفــا؛ رعايــةً لمقصــد التيســير، ورفعــا للحــرج.

ــي  ــا ف ــم؛ ولن ــرج عنه ــا للح ــاس، ورفع ــى الن ــيرا عل ــتصناع تيس ــد الاس ــرع الإســلام عق ــد ش وق
ــج  ــه إليهمــا )ســبق تخري ــر؛ لحاجت ــم والمنب ــد اســتصنع الخات رســول  ౫ಋ الأســوة الحســنة ؛ فق
الحديثيــن ص 13 مــن هــذا البحــث( ؛ فالمســتصنعِ بــأي مبلــغ لديــه يســتطيع الحصــول علــى منتــج 
غــالٍ، أو شــقة مرتفعــة الثمــن، علــى أن يدفــع الباقــي علــى أقســاط أو عنــد التســليم، فهــذا تيســير 
ــا؛  ــي لا يســتطيع أحــد تمويله ــة الت ــي المشــاريع الضخم ــر ف ــاس، ويتضــح التيســير أكث ــى الن عل
فيقــوم البنــك بتمويــل هــذه المشــروعات بالاســتصناع المــرن فــي الدفــع والتســديد، تيســيراً علــى 
ــر  ــي المعايي ــاء ف ــم، ج ــرج عنه ــا للح ــم، ورفع ــاةً لظروفه ــم، ومراع ــاءً لحوائجه ــاس، وقض الن
ــى أقســاط معلومــة لآجــال محــدّدة،  ــل ثمــن الاســتصناع، أو تقســيطه إل الشــرعية:« يجــوز تأجي
أو تعجيــل دفعــة مقدمــة، وتســديد باقــي الثمــن علــى دفعــات متوافقــة مــع مواعيــد التســليم لأجــزاء 
مــن المصنــوع، ويجــوز ربــط الأقســاط بمراحــل الإنجــاز، إذا كانــت تلــك المراحــل منضبطــة فــي 
ــة الإســلامية،  ــة، للمؤسســات المالي ــة المحاســبة والمراجع ــزاع« )هيئ ــا ن العــرف ولا ينشــأ عنه
ــى  ــا أن الاســتصناع يســهلّ عل ــر لن ــذا يظه ــار 11، 3/2/2(. وهك 2010م، صفحــة 147(،المعي
بــا، ويرفــع الحــرج فــي التعامــل؛  النــاس قضــاء حوائجهــم، وتيســير أمورهــم، ويبعدهــم عــن الرِّ

فيتنافــس الفقــه الإســلامي بقــوّة فــي ســاحة الاقتصــاد.

المقصد الشرعي الخامس: حفظ الحقوق والممتلكات الرافع للخلاف

ــا  ــا أو تعرّضه ــكات، وعــدم تلفه ــوق والممتل ــظ الحق ــن أهــم مقاصــد الشــريعة الإســلامية، حف  م
ــل  ــود، وتفصي ــة العق ــك بدق ــق ذل ــه؛ ويتحق ــع، وتآلف ــتقرار المجتم ــى اس ــؤدي إل ــه ي ــر؛ لأن للخط
الحقــوق والواجبــات لــكل الأطــراف، والإشــهاد، والتوثيــق، وأخــذ الضمانــات، بمــا يمنــع 
الخصومــة، وكلمــا كانــت شــروط الاتفــاق واضحــة ومُحْكمــة ودقيقــة ابتعدنــا عــن النــزاع؛ فــإذا 
صحّــت أركان العقــد وشــروطه، وخــلا مــن الموانــع الشــرعية صــحّ العقــد، وترتبــت عليــه آثــاره، 
ــي  ــرة ف ــكات كثي ــوق والممتل ــظ الحق ــة مقصــد حف ــزِع الخــلاف، وأدلّ ــوق، ونُ ــه الحق ــت ب وحُفظِ
ــا  ــمْ يكَُونَ ــإنِْ لَ ــمْ فَ ــنْ رِجَالكُِ ــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِ القــرآن والســنة؛ فمــن القــرآن قولــه تعالــى: » وَاسْتشَْ
ــوق،  ــظ الأمــوال والحق ــا؛ لحف ــة 82(؛ فالشــهادة هن ــرة: آي ــلٌ وَامْرَأتَاَنِ«)ســورة البق ــنِ فرََجُ رَجُليَْ
ــوا باِلْعُقُــودِ« )ســورة  ــوا أوَْفُ ــا الَّذِيــنَ آمََنُ ــا أيَُّهَ ونبــذ الخــلاف بيــن المتعاقديــن، وقولــه تعالــى: » يَ
ــةَ  المائــدة: آيــة 1( ؛ فالوفــاء بالعقــود يحفــظ الحقــوق، ويمنــع الخــلاف، ومــن الســنة: عَــنْ عَائشَِ
ــا  ــنَ صَاعً ــودِيٍّ بثِلَاثَيِ ــدَ يهَُ ــةٌ عِنْ ــهُ مَرْهوُنَ ــولُ  ِ౫ಋ وَدِرْعُ ــيَ رَسُ ــتْ توُُفِّ ــا، قاَلَ ــي ౫ಋ عنه رض
  مِــنْ شَــعِيرٍ )البخــاري، 1997م، صفحــة 49، ج 4، حديــث رقــم2916.( ، ومــا وافــق النبــي
علــى الرهْــن إلا حفظــا للحقــوق، حتــى ولــو كان هــذا الحــق ليهــودي، وقــد شــرع الإســلام أخــذ 

ــي. ــون، والشــرط الجزائ ــة، والعرب ــة، والوكال ــود كأخــذ الرهــن، والكفال ــي العق ــات ف الضمان
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ويتجلـّـى مقصــد حفــظ الحقــوق والممتلــكات فــي عقــد الاســتصناع فــي إلزاميتــه للطرفين بشــروطه 
المحــدّدة، وضماناتــه المتفــق عليهــا؛ فقــد جــاء فــي المعاييــر الشــرعية » يجــوز للمؤسســة فــي عقــد 
الاســتصناع، ســواء كانــت صانعــة أو مســتصنعِة، أن تأخــذ الضمانــات التــي تراهــا كافيــة للوفــاء 
بحقوقهــا لــدى المســتصنع أو الصانــع، كمــا يجــوز لهــا إذا كانــت مســتصنعِة أن تعطــي الضمانــات 
التــي يطلبهــا الصانــع، ســواء كان الضمــان رهنــا، أم كفالــة، أم حوالــة حــق، أم حســابا جاريــا أم 
إيقــاف الســحب علــى الأرصــدة« )هيئــة المحاســبة والمراجعــة، للمؤسســات الماليــة الإســلامية، 
2010م، صفحــة 148، 3/3/2( ؛ تحقيقــا لمقصــد حفــظ الحقــوق والممتلــكات؛ الرافــع لفتيــل 

الخــلاف.

المقصد الشرعي السادس: تداول الأموال ورواجها في المجتمع

اء، ويــراد بهــذا المقصــد حركــة  إن تــداول الأمــوال ورواجهــا مــن المقاصــد العامــة لشــريعتنا الغــرَّ
المــال ودورانــه فــى المجتمــع، بحيــث ينســاب دون حبــس أو كنــز؛ فينتفــع النــاس بــه، وقــد شــرع 

الإســلام لذلــك تشــريعين عظيميــن:

 الأول: أمــرٌ، وهــو الــزكاة لمــن بلــغ مالــه النِّصــاب، وحــال عليــه الحــول؛ طلبــا للنمــاء والبركــة 
بــا، وهــو مــن أكبــر الكبائــر؛ لأنــه اســتغلال لحاجــة  والــرواج، والثانــي: نهــيٌ، وهــو تحريــم الرِّ
ــو خــلاف مقصــد  ــع، وه ــى المجتم ــة ف ــل التنمي ــاز يعطّ ــا اكتن ب ــا، والرِّ ــن والمتاجــرة به المعوزي
ــة  ــد شــرع الإســلام وســائل مســاعدة لفرضي ــه، وق الشــارع مــن إشــاعة المــال وانســيابه وحركت
الــزكاة، وتحريــم الرّبــا منهــا: الصدقــة، والإنفــاق، والقــرض الحســن، والإحســان، وعــدم اكتنــاز 
ــعرا،  ــاس س ــه للن ــلطان أو نائب ــر الس ــو تقدي ــري وه ــعير الجب ــلام التس ــاح الإس ــا أب ــال، كم الم
وإجبارهــم علــى التبايــع بــه )وزارة الأوقــاف بالكويــت، )1986م(، صفحــة 301 ، ج11(، وحــرّم 
ــن  ــه )اب ــلاء بِ ــتِ الغَ ــارَ وَقْ ــه؛ انْتظِ ــؤْكَلُ، واحتباسُ ــا يُ ــوِهِ مِمَّ ــامِ وَنحَْ ــعُ الطَّعَ ــو جَمْ ــكار وه الاحت
ــذه  ــيء، كل ه ــث والف ــيم المواري ــك تقس ــرع كذل ــة 208،ج 4((، وش ــور، 1414هـــ، صفح منظ
الوســائل؛ ليتــم تــداول المــال بيــن النــاس، ولا يحتبــس لــدى فئــة معينــة امتثــالا  لقولــه تعالــى: »كَــيْ 

ــمْ« )ســورة الحشــر: آيــة 7(. ــاءِ مِنْكُ ــنَ الْأغَْنيَِ ــةً بيَْ ــونَ دُولَ لَا يكَُ

إنّ اعتبــار التشــريع الإســلامي للمقاصــد الشــرعية فــي عقــد الاســتصناع يجلب المصالــح ويكثرّها، 
ــرِج تجربــةَ  ويــدرأ المفاســد ويقللّهــا، ويكــون ســببا لترجيــح فتــوى تريــح الضميــر، كمــا أنــه يخُْ
ــة  ــة المقاصدي ــى رؤي ــة إل ــة الضيقّ ــمالية الغربي ــة الرأس ــن رؤي ــدة م ــلامية الرائ ــة الإس المصرفيّ

الإســلامية الرحبــة.
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المبحث الرابع

المزايا التمويلية لعقد الاستصناع

ــرة  ــا عش ــتصنع ، أهمه ــع والمس ــح الصان ــدة، تري ــة عدي ــا تمويلي ــتصناع بمزاي ــد الاس ــع عق يتمت
ــا هــي: مزاي

المزية الأولى: الجمع بين خواص أكثر من عقد

ــة عقــد الإجــارة فــي العمــل وتقســيط الأجــرة، وخاصيــة  لقــد جمــع عقــد الاســتصناع بيــن خاصيّ
عقــد السّــلمَ فــي اســتثنائه مــن عــدم جــواز بيــع المعــدوم حيــن العقــد؛ لكونــه ســيصنع فيمــا بعــد، 
وخاصيــة عقــد البيــع المطْلــق فــي جــواز أن الثمــن فيــه يعــد ائتمانــاً لا يجــب تعجيلــه، بــل يمكــن 
تقســيطه، أو تأجيلــه إلــى مــا بعــد الصنــع أو عنــد التســليم؛ لتلبيــة حاجــة التعامــل فــي المشــاريع 
الضخمــة والمتطــوّرة، وبالتالــي فهــو يغلــق أبــواب المضاربــة المحرّمــة التــي تعتمــد علــى فــرق 
الســعر، وهــي مجــرد مضاربــة بالأســعار، ولا تعتمــد علــى إنتــاج حقيقــي يجمــع عنصــري الإنتــاج 
الحقيقــي)رأس المــال والعمــل(، ومــن ثــمَّ تتضــح أهميــة عقد الاســتصناع الواســعة وغيــر المحدودة 

)أبــو قعنونــة، )2006م(، صفحــة 449، رســالة ماجســتير(.

المزية الثانية: المرونة في الدفع والتسديد

ــة  ــة ثلاث ــن العملي ــث تتضم ــتصناع الأول بحي ــد الاس ــوازٍ لعق ــتصناع م ــد اس ــراء عق ــة إج إمكاني
ــرف  ــيط كط ــع كطــرف ثانــي والوس ــتري كطــرف أول(، والصان ــراف: المســتصنعِ )المش أط
ثالــث )المصــرف الإســلامي(، والــذي يكــون بائعــاً فــي العقــد الأول، ومشــترياً فــي العقــد الثانــي، 
ومبــرّر وجــود الطــرف الثالــث يأتــي مــن الخبــرة الخاصــة التــي يطلبهــا المشــتري، أو الحاجــة 
التمويليــة مــن قبــل المشــتري أو البائــع أو كليهمــا؛ فالنشــاط التمويلــي فــي الاســتصناع يحــدث مــن 
خــلال قيــام المشــتري بدفــع الثمــن معجّــلاً للصانــع )تمويــل للصانــع(، أو بقيــام المشــتري بطلــب 
ــل مزدوجــا لكليهمــا،  ــد يكــون التموي ــل للمشــتري(، كمــا ق شــراء البضاعــة بثمــن مؤجــل )تموي
وبعبــارة أخــرى فــإن عقــدي الاســتصناع والاســتصناع المــوازي يتميّــزان بالمرونــة فــي طريقــة 
ــلم، وللمشــتري كمــا  دفــع الثمــن؛ ممــا يوفّــر فرصــا تمويليــة للبائــع )الصانــع( كمــا فــي عقــد السَّ

فــي عقــد المرابحــة للآمــر بالشــراء.
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المزية الثالثة: جواز أن يكون الثمن منفعة معينة

ــة  ــت هيئ ــة؛ قال ــة معينّ ــن منفع ــون الثم ــواز أن يك ــتصناع ج ــد الاس ــة لعق ــا التمويلي ــن المزاي م
المحاســبة والمراجعــة:« يشــترط أن يكــون ثمــن الاســتصناع معلومــا عنــد إبــرام العقــد، ويجــوز 
ــة  ــرى أو منفع ــن أخ ــة عي ــت منفع ــواء كان ــة، س ــدة معين ــة لم ــا أو منفع ــودا أو عين ــون نق أن يك
المصنــوع نفســه« ، وهــذه الصــورة الأخيــرة تصلــح للتطبيــق فــي حــال منــح الجهــات الرســمية 
ــة  ــة )Build Operate Transfer( )هيئ ــدة معين ــروع لم ــاع بالمش ــر الانتف ــاز نظي ــود امتي عق
المحاســبة والمراجعــة، للمؤسســات الماليــة الإســلامية، 2010م، صفحــة 147( ، 3/2/1(. وهــي 
تعــدّ مــن أهــم وســائل تمويــل مشــاريع البنيــة التحتيّــة الضخمــة فــي وقتنــا الحاضــر؛ لمــا توفّــره 
مــن مزايــا اقتصاديــة وماليــة علــى المســتصنعِ؛ فهــي تتيــح إقامــة مشــاريع لا يتوفّــر لهــا موازنــة 
كافيــة، ومــن خلالهــا يتــم نقــل عــبء توفيــر التمويــل الــلازم مــن صاحــب المشــروع إلــى الصانــع، 
الــذي يلتــزم بتوفيــر رأس المــال مــن مصــادره الخاصــة، أو بالاتفــاق مــع جهــات تمويليــة أخــرى، 
أو مــن خــلال طــرح صكــوك اســتثمارية لهــذا الغــرض، وفــي هــذا النــوع مــن المشــاريع عــادة مــا 
يتــم تأســيس شــركة خاصــة لهــذا الغــرض تضــم الصانــع، والممــوّل، ومديــر الاســتثمار؛ فتكــون 
ــؤول بعدهــا  ــي ي ــا والت ــق عليه ــذ، والإدارة، والتشــغيل للمشــروع للمــدة المتف مســئولة عــن التنفي

المشــروع إلــى المســتصنعِ.

المزية الرابعة: إمكانية منح التمويل على شكل نقد سائل

ــائل  ــد س ــكل نق ــى ش ــح عل ــل يمُن ــة؛ فالتموي ــة مهمّ ــاة تمويلي ــع قن ــتصناع للصان ــد الاس ــر عق يوفّ
ــي الاســتخدام،  ــة ف ــو يمنحــه مرون ــد، فه ــذ العق ــة لتنفي ــواد اللازم ــع مــن شــراء الم ــن الصان يمكّ
ــه ميــزة مهمــة هــي تخفيــض تكلفــة التشــغيل، كمــا يمنحــه الحريــة التامــة فــي  كمــا أنــه يحقــق ل
اســتخدام هــذا التمويــل، بمــا يتناســب ومتطلباتــه الخاصــة، طالمــا أنــه ملتــزم بتســليم المصنــوع؛ 

ــود الأخــرى. ــره العق ــا لا توفّ ــدة المحــدّدة، وهــذا م ــي الم ــا، وف ــق عليه ــات المتف ــا للمواصف وفق

المزية الخامسة: تمويل رأس المال العامل

 تعــدّ إمكانيــة تمويــل رأس المــال العامــل للشــركات والمشــروعات، خاصــة الصغيــرة والمتوســطة 
منها ميــزة تمويليــة مهمــة تحســب لهــذا العقــد، ويمثــل رأس المــال العامــل الصافــي، الفــرق بيــن 
ــة فــي قائمــة المركــز المالــي للمؤسســة، ويخضــع  ــة، والمطلوبــات المتداول الموجــودات المتداول
ــل،  ــرق وأدوات التموي ــق بط ــرعية تتعل ــط ش ــلام لضواب ــي الإس ــل ف ــال العام ــل رأس الم تموي
إضافــة إلــى ضوابــط خاصــة بعمليــة تبــادل مكونــات رأس المــال العامــل وتداولهــا فــي الســوق 
http://www.ecorim.net/ الصفحــات  أبريــل(.،   2 2011م،  ســليمان،  د.منيــر  )الحكيــم، 

.)index.php/2011-04-02
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المزية السادسة:  طريقة التسعير تحقق ربحا للوسيط

يتأثــر ثمــن المصنــوع بطريقــة الدفــع التــي يتــم الاتفــاق عليهــا؛ فــلا بــد أن يكــون الثمــن المعجّــل 
أقــل مــن الثمــن النقــدي أو المؤجّــل، وعــادة مــا يتقــرّر الثمــن فــي الســوق، أمــا فــي حالــة عــدم 
وجــود أســواق منظمّــة، فــإن الأمــر يخضــع لاتفــاق الطرفيــن حســب تقديــرات الخبــراء، ويقتــرح 
أحــد الباحثيــن )يحيــى، )2009م(، الصفحــات 87-80، رســالة دكتــوراه(، أن تســتند صيغــة تقديــر 
نســبة الخصــم أو الزيــادة إلــى ثلاثــة عناصــر هــي: هامــش ربــح البيــع النقــدي، ومعــدل دوران 

البضاعــة، ومــدة التأجيــل أو التعجيــل.

والنســبة المقترحــة: هامــش ربــح البيــع النقــدي× معــدل دوران البضاعــة× مــدة التأجيــل أو 
التعجيــل /360 )هامــش الربــح ضَــرْب معــدل الــدوران ضَــرْب مــدة التأجيــل، والجميــع مقســوم 
علــى عــدد أيــام الســنة( فــإذا تــمّ البيــع بثمــن مؤجّــل تعتبــر النســبة المذكــورة علاوة)زيــادة( علــى 
 الســعر النقــدي، أمــا إذا تــم البيــع بثمــن معجّــل؛ فتعتبــر النســبة عندئــذ خصمــا مــن الســعر النقــدي.

المزية السابعة: اختصار مدة الدورة التشغيلية للمنتج

التمويــل بالاســتصناع يختصــر دورة التشــغيل للمؤسســة المنتجــة، والتــي تتمثـّـل فــي التحــول مــن 
النقــد إلــى منتجــات مخزّنــة معــدّة للبيــع؛ ومــن ثــمّ إلــى ذمــم؛ لتعــود بعدهــا إلــى شــكلها النقــدي مــن 
ــة،  ــف الإنتاجي ــل مــن الكُلَ ــد الاســتصناع يقلّ ــد )حــداد، 2010م، صفحــة 329 ) ط.2((، فعق جدي
والتســويقية، ومخاطــر الائتمــان؛ لكــون المصنــوع مباعــا مسْــبقا)بيع معجّــل(؛ حتــى تتحقــق الصفة 
التمويليــة للعقــد، وبعكــس ذلــك يفقــد العقــد صفتــه التمويليــة بالنســبة للصانــع، ولا يشــترط هنــا أن 
يدفــع المصــرف كامــل الثمــن مقدّمــا؛ لتتحقــق صفــة التمويــل، فــإذا جــرى ترتيبهــا علــى دفعــات 

تتضمــن دفعــة مقدمــة، ودفعــات أخــرى متتاليــة، حســب نســبة الإنجــاز فــإن ذلــك يعــدّ كافيــا.

المزية الثامنة: دعم التمويل طويل الأجل في المصارف الإسلامية

يمكــن لعقــد الاســتصناع أن يدعــم التمويــل طويــل الأجــل فــي المصــارف الإســلامية؛ فيــؤدي إلــى 
تحســين نســبة هــذا التمويــل، مقارنــة بأســاليب التمويــل الأخــرى التــي تلجــأ إليهــا هــذه المصــارف 
ــب  ــة تتطل ــتصناع لمشــروعات معين ــوك اس ــوّل صك ــر، وإذا أصــدر المصــرف المم ــكل أكب بش

مبالــغ طائلــة، فإنــه يشُــارك بشــكل أكبــر فــي تعبئــة المــوارد الماليــة

المزية التاسعة: تحمّل الصانع مسئولية ظهور عيب في المصنوع

يتحمّــل الصانــع مســئولية  ظهــور عيــب المصنــوع، حتــى لــو اســتخدم فــي تنفيــذ العقــد صانعــاً مــن 
الباطــن؛ فمــن اللــوازم الشــرعية لعقــد الاســتصناع تحمّــل ظهــور العيــوب فــي المصنــوع، وهــذا 
أحــد الفــروق الجوهريــة بيــن التمويــل الربــوي المعتمــد علــى القــرض، وبين الاســتثمار الإســلامي 
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المعتمــد علــى قاعــدة :«الغُــرْم بالغُنْــم« والغُــرْم: مــا يلــزم المــرء لقــاء شــيء أو نفــس، والغُنْــم: مــا 
يحصــل لــه مــن مرغوبــه مــن ذلــك الشــيء، والمــراد أن التكاليــف والخســارة التــي تحصــل مــن 
ــة 543 ،  ــد، )2006م(، صفح ــي، د.محم ــه شــرعا )الزحيل ــتفيد من ــن يس ــى م ــون عل الشــيء تك
ــع، أو  ــوب التصني ــان عي ــدة لضم ــد م ــر الشــرعية :« يجــوز تحدي ــي المعايي ج 1) ط.1(  جــاء ف
للالتــزام بالصيانــة لمــدة معينــة، يتفــق عليهــا الطرفــان، أو يجــري بهــا العــرف« )هيئــة المحاســبة 
ــرر  ــا للض ــة 147 ، 3/1/7(؛ منع ــلامية، 2010م، صفح ــة الإس ــات المالي ــة، للمؤسس والمراجع

الواقــع علــى  المســتصنع، وهــو مقصــد شــرعي مهــمّ.

المزية العاشرة: المشاركة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني

مــن أهــم المزايــا التــي يتمتــع بهــا عقــد الاســتصناع أن عمليــات الاســتصناع تسُْــهم فــي تحريــك 
ــد الدخــول، وتزيــد مــن  عجلــة الاقتصــاد الوطنــي؛ لأنهــا تنطــوي علــى مشــروعات حقيقيــة، تولّ
الطلــب الفعّــال، كمــا تسُْــهم فــي تحقيــق أهــداف المصــرف الإســلامي؛ بتوظيــف أموالــه لخدمــة 
ــم )ريحــان، 2002م.)9/5-5(.، صفحــة 46(،  ــق نقــدي منتظ المجتمــع، وللحصــول علــى تدفّ
ــة،  ــة وآثارهــا الاجتماعي ــدة؛ تحــد مــن البطال ــى الإســهام فــي إيجــاد فــرص عمــل جدي ــة إل إضاف
ــهم فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة )محيســن، )2002م(،)9/5-7(، صفحــة 1700 ،  وتسُْ
كتــاب الوقائــع، ج1(، وهــذا يــزرع الثقــة فــي الصّناعــة الإســلامية، ويطوّرهــا، ويعُْلــي قدْرهــا.

إنّ عقــد الاســتصناع يقــوم علــى مبــدأ المشــاركة، وهــو مبــدأ إســلامي أصيــل فــي تحقيــق الــرواج، 
كمــا أنــه لا يبُْنــى علــى منهــج الحِيـَـل؛ لمخالفتهــا للمقاصــد الشــرعية؛ فالاســتصناع تحريــك 
لأمــوال المجتمــع الإســلامي؛ لاســتثمارها بطــرق مشــروعة فيمــا يفيــد مــن مشــروعات مدنيــة، 
وتجاريــة، وتبــادل منافــع، داخليــا وخارجيــا؛ لتخفيــف الأعبــاء الماليــة عــن الــدول خاصــةً الفقيــرة، 
ويشُــارك بفاعليــة فــي توظيــف مــوارد المجتمــع وطاقاتــه، كمــا يشُــارك الاســتصناع فــي إقامــة 
المشــروعات الضخمــة دون انتظــار الحصــول علــى التمويــل الــلازم؛ ومــن ثــمَّ تجنّــب التضخّــم 
وارتفــاع أســعار المعــدّات، كمــا أنــه يتيــح للمشــروعات الوطنيــة فرصــة الاســتفادة مــن المعــدّات 
الحديثــة؛ فلــو أرادت الدولــة شــراء معــدّات ضخمــة، أو إقامــة مشــروعات عملاقــة تحتــاج إلــى 
ــي المؤسســات  ــود الاســتصناع ف ــا تلجــأ لعق ــوي فإنه ــراض الرب ــدل اللجــوء للاقت ــة، فب مبالغطائل
الماليــة الإســلامية؛ لشــراء المعــدّات، أو إقامــة المشــروعات. وهــي تجربــة رائــدة فــي الاقتصــاد 
الإســلامي؛ تحمــي الدولــة مــن الفوائــد الربويــة، وتعالــج مشــكلة البطالــة والكســاد فــي المجتمــع؛ 

فتظهــر قــوة الاســتصناع فــي تحريــك المــال، وريــادة الاقتصــاد العالمــي.
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الخاتمة

أولاً:النتائج:

المقاصــد هــي غايــات وحِكَــم مــرادة ل ಋ فــي تشــريعاته، تحقّــق مصالــحَ العبــاد فــي الدنيــا . 1
والآخــرة.

المقاصــد الشــرعية ثلاثــة: ضروريــة، وحاجيــة، وتحســينية، ومــن آثارهــا فــي العقــود . 2
ــدل،  ــق الع ــة بتحقي ــب الريب ــرزق، وتحــرّي الحــلال، وتجنُّ ــة ال ــة:    رضــا ౫ಋ، وبرك المالي
وتأكيــد شــمولية الإســلام، وتقديــم نمــوذج متميـّـز لرجــل الأعمــال المســلم، وتقديــم تطبيــق فــذّ 

ــل الإســلامي هــو الاســتصناع. ــي التموي ف

الاســتصناع : عقــد علــى مبيــع فــي الذمّــة، شُــرِط فيــه العمــل علــى وجــه مخصــوص، بثمــن . 3
معلــوم.

ــا للجمهــور، ومســتقلا عــن الاســتصناع . 4 ــلمَ خلاف ــدا عــن السّ ــة بالاســتصناع بعي ــم الحنفي اهت
المــوازي. -5 مقاصــد الشّــرْع فــي الاســتصناع تجلــب المصالــح، وتــدرأ المفاســد، وأهمهــا: 
ــة  ــرر، وتلبي ــان للض ــان الدافع ــدْق والبي ــتصنع، والصّ ــع والمس ــن الصان ــدْل بي ــق الع تحقي
حوائــج النــاس وتحقيــق مصالحهــم، والتيســير ورفــع الحــرج، وحفــظ الحقــوق والممتلــكات 

ــداول الأمــوال ورواجهــا. ــع للخــلاف، وت الراف

فقــه مقاصــد الاســتصناع يخُْرِجمصرفيّــة الإســلام مــن جَــوْر الرأســمالية الغربيــة إلــى عَــدْل . 5
الإســلام.

ــلمَ)بيع . 6 لعقــد الاســتصناع مزايــا تمويلية: له خــواص ثلاثة عقود:الإجارة)تقســيط الأجرة(،والسَّ
ــن  ــون الثم ــواز ك ــديد، وج ــع والتس ــي الدف ــة ف ــن(، والمرون ــر الثم ــدوم(، والبيع)تأخي المع
ــق ربحــا  منفعــة، وتمويــل رأس المــال العامــل، ومنحــه نقــدا ســائلا، وطريقــة التســعير تحقّ
للوســيط، وقصَِــر دورة التشــغيل للمنتــج، وتحمّــل الصانــع عيــب المصنــوع، وتحريــك 

ــي. الاقتصــاد الوطن

التمويــل الإســلامي المتنــوّع الأجــل لمشــروعات التنميــة المختلفــة، يعالــج البطالــة والكســاد، . 7
ــدة  ــة الاقتصــاد، ويجعلهــا– بالاســتصناع- رائ ز هويّ ــزِّ ــداد، ويعُ ــع والسَّ ــة الدفْ ويؤكــد مرون

الاقتصــاد العالمــي.    
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ثانيا: التوصيات:

ضــرورة مراعــاة مقاصــد الشــريعة قبــل الفتــوى بتحليــل أو تحريــم عقــد الاســتصناع؛ راحــةً . 1
. للضمير

ــة . 2 ــرض رقاب ــتصناع، وف ــرعية للاس ــر الش ــلامية بالمعايي ــة الإس ــات المالي ــزام المؤسس الت
ــا ــرعية عليه ش

مراجعــة صيــغ تمويــل عقــد الاســتصناع بشــكل دوري؛ للتأكــد مــن تحقيقهــا للمقاصــد . 3
الشــرعية.
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The Purposes of Sharia Law Regarding Financial 
Contracts: The Contract of Istisna’ as A Model
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Abstract: 

This study aims to examine the purposes of sharia law regarding financial 
contracts in addition to the jurisprudential opinion of the contract of  
Istisna’ )commanding manufacturing( and its legislative purposes. The 
study also aims to investigate its financial significance in the economic 
transactions in light of current practices, besides the  economic as well as 
industrial challenges that face the Islamic and Arab nation.
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